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ان الفكرررالا اسساسرررية القائمرررة  ررروا مواررروة الممررراقا الماسرررة قرررا م  القرررانون  فررر  العقرررو    

فررر  موا برررة ومتاقعرررة التفرررور ولكررر  فررر  اس اريرررة ست سرررد فررر  ان لكرررج فرررا  فررر  الم تمررر  ال ررر  

ظرررج عرررالم قرررانون  قاقرررن ومسرررتقا  وقنررراو عبرررف رلرررم يمكررر  القررروا قررران فكرررالا اسمررر  القرررانون  

يمكرررر  ان ينرررردره س ررررن مفنومنررررا مررررا بتي    اسولررررف ل خن س ررررم  قيررررا  السرررربفا  المخت ررررة 

فرر   ررري  ق مايررة ال قرروم المكتسرربة التررر  ا تسرربنا اسفرراا  فررر  ظررج خوارراة قانونيرررة مشرراوعة  

ان الما برررة اليانيرررة ل ست سرررد فررر  قيرررا  السررربفة المخت رررة قمرررن  اسفررراا    رررارا  و سس  عررر  

نيتنرررا فررر  القيرررا  قعدررردار قواعرررد قانونيرررة جديررردلا قرررد سرررؤقا فررر  الماا رررز القانونيرررة لبمتعاقررردي    

لكرررر  س يتفاجرررر  اسفرررراا  ققواعررررد قررررد ستعررررارى مرررر  سوقعرررراسنم المبنيررررة عبررررف خسرررر  موارررروعية 

مسرررتمدلا مررر  نمرررا  قررانون  قرررائم وسياسرررا  عامرررة معبنررة مسررربقا ق رررورلا رسرررمية مررر  ومشرراوعة 

قبرررج السررربفة العامرررة فررر  الدولرررة ه وعنرررد اسرررقاا قررر ا الفكرررالا فررر  م ررراا العقرررو  اس اريرررة  فانررر  

ينبغررر  سررروفيا  رررد خ نرررف مررر  ا مررر  القرررانون  الررر ر يعرررد قمياقرررة ال رررمانة ل فررراا  سمكرررننم مررر  

اس ارلا قكرررج ام نينرررة و قررراا  س رررافاسنم فررر  جرررو يسرررو  فيررر  الررردخوا فررر  عاقرررة سعاقديرررة مررر  

ا مررران المفتررراى قعيرررداا عررر  المفاجرررت  القانونيرررة التررر  قرررد سفررراخ اقنررراو اقررراا  او سنفيررر  العقرررد 

 . عبف  قوقنم والتزاماسنم القائمة م  اس ارلاا ل  سند  س افاسنم القانونية وسؤقوقالتا

    الإ ارية.  العقو     اس ارلامبدخ  اسم  القانون الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

The basic idea based on the subject of manifestations affecting legal security in administrative contracts 

is embodied in that every individual in society has the right to keep up with and follow developments, 

but within a stable and fixed legal world. Accordingly, it can be said that the idea of legal security can 

be classified into two stages. The first: to ensure that the competent authorities protect the acquired rights 

that individuals have acquired under legitimate legal conditions, while the second stage: is embodied in 

the competent authority giving individuals signals and indications of its intention to issue new legal rules 
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that may affect the legal positions of contracting parties, so that individuals are not surprised by rules 

that may conflict with their expectations based on objective and legitimate foundations derived from an 

existing legal system and public policies officially announced in advance by the public authority in the 

state. When this idea is applied to the field of administrative contracts, a minimum level of legal security 

must be provided, which is considered a guarantee for individuals that enables them to enter into a 

contractual relationship with the administration with complete peace of mind and conclude their actions 

in an atmosphere in which supposed security prevails, far from legal surprises that may arise during the 

conclusion or implementation of the contract and thus threaten 
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 :المقدمة

يعد س قي  ا م  القانون  خ د الا ائز ا ساسية لبدولة القانونية 

ال ديية   ر س يمك  استقاار الم تم   ون استقاار الماا ز 

التعاقدية. وقد خفاز الواق  القانونية ل فاا   سسيما ف  العاقا  

قما يشندا م  سغيّاا  متكارلا وغموى ف   –التشايع  

 الة م  عد  اليقي  القانون   انعكسن  –الن وص القانونية 

سبباا عبف سوازن العقو  و قوم ا اااف. م  قنا قاز  

ال اجة الماسة  لف ساسيخ مبدخ ا م  القانون    مانة ليبا  

واو نا  قما يسم  ل فاا  قالت اف قيقة القواعد القانونية و

 .واامئنان

 ن مماقا ا م  القانون  ست بف ف  واوح الن وص  

واستقاارقا  وقاقبيتنا لبتنبؤ  وق   اوا خساسية ل مان 

ا لتقييم  فعالية العقو  واستدامتنا.  ما خدب  ق ا المبدخ معيارا

يعزز اليقة جو لا التشايعا   وخ الا لتقويم الخبج التشايع   مما 

قي  المتعامبي  وي فّز التنمية اسقت ا ية واسجتماعية. وعبي   

فعن سعزيز ا م  القانون  لي  سافاا قانونياا  قج ااورلا 

مؤسسية ل مان التوازن والعدالة ف  العاقا  القانونية  خادة 

 ف  العقو  الت  سبامنا ال نا  العامة والخادة

 أهمية الموضوع: 

ا م  القانون  ف  العقو  المماقا الماسة قواوة خقمية م سكم 

  اقط للإ ارلا ف  ممارسة نشاانا القانون  ف   اس ارية 

مستويي  رئيسيي   يتميج ا وا ف   ون  يعد الا يزلا اسساسية 

قعاقة اس ارلا  فيتعب  لبناو  ولة القانون   اما المستوى اليان  

ا تاامنا  م اا يكونوف  ق ا ال نفام الدولة  اخج م  الغيا

س قي   وف  مواجنة  عبف الم م المكتسبة ل قوم اسفاا 

انعدا  او عد  ان ه وعبي  ف وخقدافنا المشاوعة ةالعام الم ب ة

 عد  ا تاا  ال قوم المكتسبة  لم   و قبا  اسستقاار القانون 

وجو  السند  انعدا رجعية القواني  او قمبدخ او اسخ   ل فاا 

 عد   تف القانونية المواوعة  اوواس كا  القانون  لبقواعد 

افتقا ا لب و لا التشايعية اعف دياغت  و واواوح القانون 

وقد   سنممفاج  مباغتة اسفاا  او  خو اس كااق ر  كج م  

او  مفاجئة لبقواعد القانونية سعديا  خاا اجااو م سوقعاسنم 

العمبية قمية سمن  اسمفاجئ قشكج  يتم واعنا قنو  العقد

قناو نما  قانون  قشكج يساقم ف  المواوة لتواي  فكالا 

  .القانونال   ومنس م ف   ولة وسعاقدر 

 وع:اسباب اختيار الموض

ورلم لتواي  الدور اسساس  ال ر يبعب  مبدخ اسم  القانون  

ف   ماية  قوم اسفاا  و اياسنم م  اية سغيياا  مفاجئة قد 

والعمج عبف   سؤقا ف  الماا ز القانونية لبمتعاقدي  م  جنة 

سواي  ال د الفادج قي  س افا  اس ارلا الت  سقو  قنا م  

  الوقن سقو  قالمساس اجج س قي  ال ال  العا  وق  ف  نف

ق قوم اسفاا  المكتسبة وسقيد و اياسنم وسعمج عبف اقدار 

واليقة ف  الت افا  الت  س اينا وم اولة وا   اسمانعامج 

اسم   خانعدا  مبد ةسمنا ف   القد الت   للإ كاليا  ال بوا

ال ا مة لبعقو  القواعد القواني  و   وعد  استقاار القانون 

 بف التقد  والنمو ف   ولة القانون وم اولةا رلم عواقال كومية 

 .الناجعة ف  ميج ق ا ال اس  وا  ال بوا 

 :اشكاليات البحث

لتساؤس  ست بف الإ كالية الم ورية لبب ث م  خاا ااح ا

 -التاليةل 

التعاقدية ما ق  مماقا ا م  القانون  خقناو سايان العاقة  -1

 ست بف م دو يت  ؟  وخي  قي  اس ارلا واسفاا 

قج ان المشاة العااق  سبنف المبا ئ ا ساسية ل مان ا م   -2

قا  سعاقدية متوازنة قي  القانون  م  خاا سنميم  لعا

 ؟الفافي 

قج يتمت  المتعاقد م  اس ارلا ق   التوق  المشاوة قاعتبارا  -3

ا د عنادا اسم  القانون  وقج قو قم م  م  اية سغياا  

 اقناو سنفي  العقد ؟ مفاجئة قد سفاخ

خي  ست بف مماقا الإخفام والق ور التشايع  ف  سنميم  -4

 ؟ اس اريةالعقو  

 لف خر  د يساقم الق او العااق  ف  امان ا م  القانون    -5

 ؟

ق ا اس كاليا  وغياقا  سنسعف جاقدي  لدراستنا ون اوا 

وا  اسجاقا  وال بوا المقتا ة والتوديا  الت  يمك  ان 

 سعالج مكام  الخبج او الق ور التشايع  

 ث:الهدف من البح

سندف الدراسة  لف اقااز القواعد الماسبفة ما قي  مبدخ ا م  

س افا  الإ ارلا القانون  ومبدخ المشاوعية و ورقا ف  ابط 

عند قيامنا قاستعماا وسائبنا القانونية )العقو  اس ارية(  لت قي  

الم ب ة العامة م  جنة  وال فاظ عبف ال قوم المكتسبة 

ل فاا  المتعاقدلا م  اس ارلا   لبودوا لت قي  الغاية الميبف 

 والمتميبة قتاسيخ قواقن  ولة ال   والقانون.

 البحث:منهجية 

 الت بيب اختانا ف  ق ا الدراسة اسبوب المننج الودف  

القانون  م  اجج سقديم المفاقيم المتعبقة قمواوة وم اولة 

الفبسفية والقانونية  النا يةسواي  عنادا ا م  القانون  م  

و اح جمي  العبارا  و الم فب ا  المتعبقة قن ا المبدخ 

ف   ا وخسقااناالعنادق ا  سفبي لغاى الودوا  لف امكانية 

ومدى امكانية ساسخ ق ا المبدخ      م اا العقو  ال كومية

م  القانون    كا  وقنو  وخقعا ا  ومدى ماومة عنادا ا 

 .مستمالا ف   ياسنا وعمبية معادالا وقاعتبارا ق ية العقد 

 :خطة البحث

الف  م   افة النوا   ارس ينا سقسيم لغاى  راسة المواوة 

 المفاقيم اساار سندرس ف  المب ث ا وا   يثمب يي   

سنتناوا ف  م  خاا قاث مفالب  ورلم مبدخ اسم  القانون  ل

ف   ي  سنتناوا ا وا سعايف مبدخ اسم  القانون   المفبب 

مبدخ ا م  القانون   اما المفبب  عناداالمفبب اليان  ف  

 اسم  القانون  مبدخ خ ائص يخ ص لدراسةسوف فاليالث 

. 

العمبية  التفبيقا  فسيخ ص لدراسة المب ث اليان  اما ف 

م  خاا سقسيم  اس اريةالعقو  اسم  القانون  ف  لمبدخ لإرساو 

ل سفبي  مفالب  ندرس ف  المفبب ا وا  قاقةالمب ث الف 

  اما ف  ما بة اسعان والتا ي  للإ الة  اسم  القانون مبدخ 

مبدخ اسم  سفبي  سيكون مخ ص لدراسة فالمفبب اليان  ف  
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نخ ص المفبب س  ف   ي  ما بة سنفي  العقد القانون  ف  

العقو  اسم  القانون    ور الق او ف  ارساو مبدخاليالث لدراسة 

 . اس ارية

 المبحث الأول

 مبدأ الأمن القانونيل المفاهيمي الإطار

ا م  السبفة العامة قتوفيا  يعُد ا خ  قمبدخ ا م  القانون  التزاما

 دٍ خ نف م  اسستقاار لبعاقا  القانونية  قما ي م  الفم نينة 

لبماا ز القانونية للإ ارلا وا فاا  عبف  دٍ سواو. ويميج ق ا 

المبدخ اليو    دى الا ائز ال وقاية لبقواعد القانونية   ر س 

تنا ما لم س م   ماية ال قوم واستقاار الماا ز ست ق  فاعبي

ا لت قي  اسستقاار  القانونية ويعُد ا م  القانون  مدخاا خساسيا

عبف المستويا  السياسية واسقت ا ية وا منية وانفاقاا م  

نخ ص رلم  سيتم سناوا ق ا المب ث م  خاا قاقة مفالب 

اما المفبب اليان   لتعايف مبدخ اسم  القانون   مننا ا وا

فسنب ث في  عنادا مبدخ ا م  القانون   ف   ي  سيكون 

 المفبب اليالث لدراسة مقوما  مبدخ اسم  القانون .

 المطلب الاول

 تعريف مبدا الامن القانوني

م  ال   الفبيع  قالشعور  ين در (اسم  القانون ) م فب ان 

ا مان وا مانة    فكبمة خم  ومنناوالسكينةقا م  واسامئنان 

ويقاا ))وقد خمنن ف نا خم ((   ويقاا )) آمنن غيار م  ا م  

وا مان(( فا م ل اد الخوف. وا مانةل اد الخيانة. 

والإيمانل اد الكفا. والإيمانل قمعنف الت دي   ادا التك يب 

  يقاال آم  ق  قو  و  ب ق  قو   ف ما آمنت  المتعدر فنو اد 

يعاف ا م  ف    يج العزيزل وآمننم م  خوفخخفت   وف  التنز

ا م  اد الخوف  قو مشت  م  )ا مانة( فا مان( و)ق ن   لغة

  ويقاا خم  الاجج خر )1(الخيانة  نقيضاسمانة  ف   ي  ان

ا وق  واام ن   فا م  ف  البغة  اام ن ولم يخف ويقاا اي ا

واسيمان قو العاقية يق د ق  الفم نينة واليقة وعد  الخوف 

الت دي  ار نقيض التك يب  وقو ي مج معنف )2(نقيض الكفا

 ما ر ا م فب  اسم  ف  القاآن الكايم فن د قول  سعالف ف  

 )3(سورلا قايش )) ال ر ااعمنم م  جوة وآمننم م  خوف (( 

. 

ا فيق د ق  الا ائز اسساسية  اما )ا م  القانون ( ادفا ا

لبدولة  وقو فكالا ف فااة ي عب س ديدقا و  اقا لسعة 

الم اس  الت  ياسبط قنا ول  عدلا معان  ودور واقمنا ا م  

القانون   واسقت ا ر واسجتماع  والنفس  والبيئ  

م  ودور والمعبوماس  والسياس  ..... الخ  و بنا معان  ل 

مختبفة وق  سختبف م  م تم   لف آخا  وم  قيئة  لف خخاى 

  وم  ع ا  لف آخا لكوننا سندف  لف س قي  قدف خو غاية 

خسمف لبقانون ستميج ف   فظ اسستقاار والنما   اخج الم تم  
  فا م  القانون  قو  ج س اف يندف الف امان  س   (4)

انون قما يؤم   عور سنفي  اسلتزاما  والوقوم قتفبي  الق

 . )5(اسفاا  قا مان 

فا م  القانون  قالمعنف الدقي  ي مج معنف اسلزا  لبسبفا  

العامة لت قي  اليبا  ل وااة والعاقا  القانونية القائمة قما 

ي ق  اسستقاار لبماا ز القانونية قندف ا اعة ا م  

والفم نينة قي  ااااف العاقة القانونية   وم  قي  ق ا 

رلا م  المتعاقد معنا ف  العاقا  القانونية سمنا عاقة اس ا

العقو  اس ارية   فبدون ق ا اسستقاار القانون  لبماا ز ف  

العقد اس ارر  فا يمك  ان ي ازف ا د قالتعاقد م  اس ارلا م  

  . )6(ما ستمت  ق  م  سبفا  وامتيازا  اس ارلا العامة 

 ما يعاف ا م  القانون  ق ن  م موعة اسجااوا  الت  ستخ قا 

اس ارلا قندف س قي  سوازن اسلتزاما  المتقاقبة قي  الفافي  

قما ي ق  اسامئنان واليقة لبمتعاقدي  معنا قما يسم  لنم ان 

يتوقعوا وقدرجة معقولة الآقار القانونية الت  ستاسب نتي ة 

لت افاسنم القانونية   فالقاعدلا القانونية س يمك  ان سفب  عبف 

ولك  يقت ا سفبيقنا عبف الوقائ   وقائ  قد   بن ف  الماا 

قن ا المبدخ  الت  س دث ف  ال ااا خو م  ساريخ  نفا قا  ويق د

اي ا عد  انس اب اقار القواني  ال ديدلا عبف الماا  

واقت ارقا عبف  كم المستقبج فقط   فمبدخ ا م  القانون  ارن 

يام  الف عد  سعاى ا  خاص لبمفاجت  خو لت افا  

ع  اس ارلا  يكون م    ننا زعزعة ق ا اليقة  مباغت  دا رلا

 . )7(والفم نينة وسؤ ر الف الع ف قن ا اسستقاار 

وقناوا عبف ما سقد  يت   لنا ان مبدخ ا م  القانون  يعمج عبف 

اافاو عن ا اسمان واليقة لبمخاابي  قان سكون الماا ز 

ة القانونية الت  سنش  ع  خر نشااا  واا ة ومستقالا ومفنوم

ق يث سمن  الشعور قاسامئنان واليقة وعد  التخوف م  اية 

مفاجئا  او سغيياا  قد س  ج ف  اقناو مبا الا السبفة العامة 

 )8(لنشاانا او منامنا المو بة الينا  ف  ار م اا م  الم اس  

. 

 المطلب الثاني

 اصر مبدأ الأمن القانوني عن

مة الت  سقو  ئ المننماا لكون اسم  القانون  قد خدب  المبا  

  فان  ينبغ  عبف السبفا  ف  الدولة ان عبينا  ولة القانون

سعمج عبف سوفيا امانا  س قق    والت  ستميج ف  م موعة 

م  العنادا الواجب س ميننا ف  سائا التشايعا  وق   ما 

 -يب  ل

  :القانونيةمبد أعدم رجعية القاعدة    -1

ويق د قنا ان القاعدلا القانونية س يمك  ان سفب  عبف وقائ  قد 

  بن ف  الماا  ولك  يقت ا سفبيقنا عبف الوقائ  الت  

س دث ف  ال ااا خو م  ساريخ  نفا قا  ويق د قن ا المبدخ 

اي ا عد  انس اب اقار القواني  ال ديدلا عبف الماا  

رقا عبف  كم واقت ارقا عبف  كم المستقبج فقط قمعنف اقت ا

ما يق  مننا اقتداوا م  يو  نفارقا    فالقانون ينبغ  ان س يفب  

 س عبف الت افا  والوقائ  الت  س دث قعد ساريخ نفارا والعمج 

ق    خما الت افا  القانونية والوقائ  الت  نف   وددر  قبج 

نفارا فا يمك  ان يتناولنا  كم  وس يمك  ان سساى آقارا عبينا 

   )9(سبقف خااعة لبن وص القانونية الت  نش   ف  ظب     قج

فالن وص القانونية سشاة م  اجج سنميم  ؤون ا فاا  

قالشكج ال ر يمكننم م  ا تساب ال قوم م  خاا سواجدقم ف  

  وسقد م  اس ارلا الف ان مبدخ عد   )10(ماا ز قانونية عامة 

 )11(الدولة القانونية رجعية القاعدلا القانونية يعد م  خقم مقوما  

ه وق  قن ا المقا  س س  س سيداا لمبا ئ العدا واسن اف سواو 

سم النص عبي  ف  الدساسيا او القانون اسساس   ا  لم يتم النص 

 .  )12(عبينا في  

 : مبدأ احترام الحقوق المكتسبة  -2
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ا لن ا المبدخ سعن  خن  س ي وز  ر م   ومال ق المكتسبة وفقا

سبفا  الدولة سبب او انتناك  قوم او اوااة قانونية ا تسبنا 

اسفاا  قفاي  مشاوة قموجب القانون ا والقاارا  الناف لا 

وقشكج خاص  را ما  انن ق ا ال قوم ستعب  قممارسة اسفاا  

  المبكية و   ل قوقنم المن وص عبينا ف  الدستور ميج  

الت اف وال   ف  ال نسية وغياقا  فال   المكتسب وفقاا لن ا 

المفنو  قو رلم ال   النا ئ ع  س افا  قانونية ال ر 

  .)13(قموجب  سنش  ماا ز قانونية 

ا لبقانون قو الوا  الشاع  ال ر قموجب   فال   المكتسب وفقا

م  خاا ست    ) المبكية ( المنفعة الت    ج عبينا الفا  

اجااو قانون  او قاار ا ارر فنو ارن الما ز القانون  ال ر 

يمن   القانون ل فاا    فنو ال   ال ر س ي وز لبقاا  وس 

 ية سبفة اخاى ان سسبب  م  دا ب  او سمس  قسوو  ق  ة 

سفبي  قانون مست دث او مست د  او س ن اية رريعة اخاى 
بف فكالا قاقتة وق  ااورلا ه فال   المكتسب ارن يعتمد ع  )14(

استقاار الماا ز القانونية قالشكج ال ر يسم  قاستقاار 

 .)15(اسوااة والت افا  القانونية المتعبقة قنا 

 (: مبدأ الثقة المشروعة )التوقع المشروع -3

وسعن  ق ا الفكالا خن القواعد القانونية العامة الم ا لا الت  

س در م  قبج السبفة التشايعية ف  الدولة س خ  دورلا قواني   

خو الت  س در م  قبج السبفة التنفي ية وس خ  دورلا لوائ  

  ارية سنميمية   ي ب خس س در قفايقة مباغتة او ف ائية 

عة ل فاا  والقائمة ق يث س فد  وسفاجئ التوقعا  المشاو

   )16(عبف خس  مواوعية لكوننا مستمدلا م  ا نممة القائمة 

وساج  فكالا )مبدخ اليقة المشاوعة(   لف القانون ا لمان  اقناو 

  و انن  نتي ة  تمية  19391945ال اب العالمية اليانية 

قسبب التدخج المتنام  لبدولة ف   افة م اس  ال يالا 

ماعية والت  ا   الف سغييا النمالا السائدلا اسقت ا ية واسجت

واسنتقاا الف لغة التفبي  الت  ادب ن ق  العاقة السائدلا قي  

الدولة والمواا    فتغيا  النمالا م  اسلزا  والخ وة الف 

التعاون وسقبج فكالا سفعيج مبدخ الشاا ة القائمة عبف خساس اليقة 

مشاوة الف القانون   وامتد اقا مبدخ التوق  ال )17(و مايتنا 

اسنكبيزر  وا مالا  قا المااجعا  الق ائية لن وص القانون 

ورلم قسبب سعسف  )18( الإن بيزر الخاص قالعقو  الإ ارية

السبفة وقيامنا  قتغييا القاارا  ال ا رلا خو سعديبنا و لغائنا  

فقار الق او الإن بيزر عبف اقا رلم مبدخ)  ماية التوقعا  

ا ( ورلم م  خاا   ا السبفا  الت  سخوا المشاوعة ل فا

السبفة العامة ومن  سعسفنا ف  القاارا  المتخ لا م  قببنا   فتم 

  راه ما يسمف قـ) جااوا  التوق  المشاوة( والزا  جنة 

الإ ارلا قوا   اار ي د  في  القاار الننائ   و  لم النتي ة 

اار  يبغ  او الت  ستقدمنا اس ارلا ف   الة قيامنا قعددار خر ق

ا  ف يننا يسم   يعدا قااراا ناف اا  ائز عبف ققة مشاوعة مسبقا

ل فاا  قتقديم ابباسنم للإ ارلا ل ماية سوقعاسنم المشاوعة عند 

  -سوافا الشاوا التالية ل

ان يكون خالياا د ة التوق  المشاوة ووجوب واوح و -1

 .م  البب  والغموى

  الإ ارلا.خن يكون ق ا التوق  نتي ة لسبوك دا ر ع  جنة   -2

                             لت اف قد سم م  جنة سبفة عامة.خن يكون ا  -3

 

وقناو عبف ما سقد  يمكننا القوا قان التوق  المشاوة قو سبم 

الم ب ة الت  ستولد لدى اسفاا  نتي ة لت اف دا ر ع  جنة 

ب ة لم ساسقف  لف ماسبة ال   ال ر الإ ارلا ولك  ق ا الم 

يخ   ل ماية القانون  وم  رلم يبقف ل فاا     اس عاو قن ا 

الم ب ة خما  الق او الإ ارر  وال ر قدورا يقار  قفاا 

ع  جنة الإ ارلا لكون  ي ا قتبم الم ب ة  الت اف ال ا ر

قعد ان يقو  الق او اس ارر قعجااو الموازنة قي   ماية مبدخ 

التوق  المشاوة ومقت يا  الم ب ة العامة الت   فعن 

 . )19(قالإ ارلا الف الت اف قعك  ق ا التوق  

 

 :ثر الرجعي للدفع بعدم الدستورية. مبدأ تقييد الأ-4

تورية او عند القيا  قتفسيا قعض ن وص ان ال كم قعد  الدس

الدستور م  قبج الق او الدستورر قشكج عا  سيؤ ر رلم الف 

 دوث سغييا ف  النما  القانون  السائد   قج قد يؤ ر الف 

  وا فااغ  سشايع   ف  قعض اس يان   ولما  ان مبدخ 

ا م  القانون  يوجب  س قي  اسستقاار النسب  لبقاعدلا القانونية 

  و ان النص القانون  م ج اسلغاو او التفسيا الم كو  قعد  

 ستوريت  قد سم سفبيق  خاا فتالا زمنية ساققة   قد ا ى الف 

ساسيب اسفاا  المخاابي  قن ا النص اوااعنم قناو عبي   فان 

اسقاار قاسقا الاجع  وال كم قعد   ستوريت  قشكج مفب  قد 

تقاار ق ا ا وااة يؤ ر وم   ون  م الف زعزعة واس

م  خاا ما سقد  يتبي  لنا قان عنادا  (20)المستقالا  القانونية

ا م  القانون  السالفة ال  ا  ي ب عبف المشاة مااعاسنا عند 

ممارست  سخت اداس  التشايعية و  لم ال اا قالنسبة لبق او 

الدستورر عند ممارست  سخت اداس  المتميبة قالاقاقة 

الدستورية عبف الن وص او عند سفسياا لن وص الدستور  

ج س قي  ال د ا  نف م  اسستقاار واليبا  القانون   م  اج

وسن ق ا العنادا ماسبفة قشكج وقي  فيما قيننا وس يمك  

عزا خر مننا ع  قع نا البعض    فت ديد ا قا الاجع  لب كم 

قعد  الدستورية يعد ال مانة اسساسية ل قوم ا فاا  م  جنة 

 .  )21(اى وسكايسا لمبدخ ا م  القانون  م  جنة اخ

 المطلب الثالث

 خصائص مبدأ الامن القانوني 

لمبدخ ا م  القانون  جمبة م  الخ ائص سميزا ع  غياا م  

  -الخ ائصل المبا ئ القانونية ا خاى وم  خقاز ق ا 

 العمومية والتجريد والمساواة امام القانون  -اولاً: 

القواعد م  المسبم ق  خن مبدخ ا م  القانون  يوجب خن سكون 

القانونية الت  س م  ال قوم وال ايا  مت فة قالمعيارية 

والعمومية   لك  يتم اس تكا   لينا م   ون ار غموى او 

  ويق د قعمومية القاعدلا القانونية خن يتوج  خفاقنا  )22( لب 

ا ق يغة التعميم  فالقاعدلا القانونية عندما  .سواو  ان امااا ا  ننيا

م سشاة لتفب  عبف  خص معي  ق اس  خو يتم دياغتنا ف ننا ل

عبف واقعة معينة ق اسنا   و نما يفتاى ان يتم واعنا قفايقة 

 .)23(م ا لا قعيدلا ع  اسعتدا  ق ر  خص  ان خو اية واقعة 

وست بّف خقمية ق ا المبدخ قواوح ف  ميدان العقو  الإ ارية  

ارلا  يث يفُتاى خن سكون ال واقط الت  سنمم العاقة قي  الإ 

والمتعاقدي  را  ااق  عا  وم ا   ق يث سسار عبف جمي  

ال اس  المتماقبة  ون سمييز  فعندما سقو  ال نة الإ ارية قعقاا  

عقد  فعننا س ستعامج قمنف  اسمتياز الشخ   خو التقديا 

اسنتقائ   و نما سُ تكم  لف قواعد قانونية عامة سنفب  عبف 

ا  الشاوا. فغياب الت ايد ف  جمي  المتعاقدي  المؤقبي  ق 

اليقة  القواعد الناظمة لن ا العقو  ينُد  مبدخ المساوالا  ويقوى

ف   يا ية الإ ارلا  مما يؤ ر  لف زعزعة اسستقاار القانون  
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ال ر يفُتاى خن سوفاا العقو  الإ ارية وعبي   فعن التزا  

الإ ارلا ققاعدلا العمومية س يقت ا عبف ال ياغة التشايعية 

ا التفبي  العمب    كامنا ف  العقو   لبن وص  قج يشمج خي ا

د خقاز خوج  ا م  القانون   الت  سبامنا  وق لم يت ق  خ 

المتميج ف  امان خ وة الت اف الإ ارر ل واقط 

مواوعية ومو دلا سكفج الإن اف واليقي  القانون  ف  

 .)24(العاقا  التعاقدية. 

وعبف ق ا اسساس يمك  سعايف العمومية ق ننا خفاب القاعدلا 

نما القانونية ال ر س يتوج   لف  خص معي  خو واقعة قعيننا   و 

العبالا فينا ان سكون مت ا لا ال فة وقت ق   اوانا سنفب  

عبف  ج واقعة ست ق  قش ننا الشاوا المفبوقة  فن  قن ا 

المفنو  سعن  خ وة الوقائ  المتشاقنة وا  خاص الموجو ي  

  فتفبي   )25(ف  نف  الماوف المتماقبة لنف  القواعد القانونية 

يغة وا دلا وسسار عبف القاعدلا القانونية ي ب ان يكون ق 

جمي  الموااني   ون النما قعي  اسعتبار ل نسنم خو  يننم او 

ورلم  لوننم خو قوميتنم خو لموقعنم اسجتماع  خو  ر سبب آخا

سن القاعدلا القانونية ي ب ان ست ف قالعمو  والت ايد 

 . )26(والمساوالا اما  ال مي  

 

ص او دفا  والعمومية والت ايد والمساولا ليسن م  خ ائ

القاعدلا القانونية ف سب   و نما ق  جوقا القاعدلا القانونية 

ورو نا   فالقانون يندف  لف س قي  ا م  واسستقاار   وق ا 

ا عبف  ا عا سا ومتساويا الندف س يت سف  س  را سم سفبيق  سفبيقا

. ومما س م  )27(جمي  اس خاص م   ون النما  لف رواسنم 

لقانون ف  ق ا المقا  قو القانون قمعناا في  ان المق و  قا

ا  ان  المواوع  وال ر يشمج  ج قاعدلا قانونية عامة م ا لا خيا

م درقا   وي س  ف  ال دارلا مننا الدستور قودف  خعبف م  

جمي  القواني  وخسماقا  فارا   ان خ وة الدولة قكافة سبفاسنا 

ا عبف  ج سبفة عامة فينا  لمبدخ سيا لا الدستور فعن  يكون لزاما

ا  انن وظيفتنا وخياا  ان   ننا وابيعة اخت اداسنا المسندلا  خيا

 لينا ان سنزا عند قواعد الدستور وسبتز  ق دو ا وقيو ا   فعن 

خالفن خو س اوز  قواعد الدستور او  تف مبا ئ     اب عمبنا 

قودف )عيب مخالفة الدستور(  وخ   عمبنا  لباقاقة 

لدستور  لف الم كمة اسس ا ية العبيا الق ائية الت  عند قنا ا

قودفنا اعبف قيئة ق ائية  والت  اخت نا م   ون غياقا م  

النيئا  الق ائية قالف ج ف   ستورية القواني  قغية ال فاظ 

  ولما  ان مبدخ ا م  القانون   )28(وديانة خ كا  الدستور 

الماا ز  يندف  لف  ديانة ال قوم وال فاظ عبف استقاار

القانونية ف  الم تم   فعن ق ا المبدخ ل  يت ق   س  را  ان 

التشايعا  ست م  قواعد قانونية عامة وم ا ا ل لم يشتاا 

سعتبار التشايعا  الموج   لف ا فاا  والمخاابي  قنا 

د ي ة قانونا ااورلا خن سكون موجنة  لينم ق فاسنم س 

م الوقائ  قشاوانا ق واسنم   و را يكون الغاى مننا سنمي

وخودافنا   ار قعمو  ال فة س قتخ يص ال ا    فن  س 

ستعب  قوقائ  م د لا قال ا  و  لم س سوج   لف  خص معي  

قاسم   قج ي ب ان ست م  ا وداف والشاوا الواجب 

 )29(سوافاقا ف  ا  خاص المخاابي  قنا وال ي  ستفب  عبينم 

وادفا  والشاوا فب وو المشاة  لف خسبوب س ديد الم

المواوعية الت  سقت ينا الم ب ة العامة  سسعد اخاسا قشاا  

العمو  والت ايد ف  القاعدلا القانونية ورلم سن المشاة يخااب 

الكافة م  خاا ق ا الموادفا  والشاوا  ما ان عمومية 

ا فا سوجد قواعد  القاعدلا القانونية  نما ق  عمومية نسبية  ائما

 . )30(دبغة عالمية التفبي  م   يث المكان  قانونية را 

 

 الأمن القانوني احد المتطلبات الملزمة لدولة القانون  -ثانياً :

يودف مبدخ ا م  القانون  قكون  خ د العنادا الآمالا 

وا ساسية لقيا  لدولة القانون   والسبب ف  رلم ياج   لف خن 

لقانون ويسعف مبدخ ا م  قو ف   قيقت  قيمة ي ب ان يخدمنا ا

  وقو قن ا المفنو  س  )31(قكج الوسائج المشاوعة  لف س قيقنا 

ي وز خن يكون قو راس  م دراا لبخفا  وقناوا عبف رلم  فعن 

ا قدولة القانون فنو  اا  عد  ا تاا  ق ا المبدخ يعد مساسا

خساس  ل مان قيا  اسفاا  قممارسة  قوقنم  ما ان مس لة 

ا ع بف ال عيد الدول  وقشكج خاص ف  س قيق  خدب ن مفببا

نفام العاقا  اسقت ا ية لكون  يعد م  خقم المقوما  

اسساسية الت  سعمج عبف ج ب المشاري  واسستيمارا  

اسجنبية ون ا نا و يمومتنا ه فوجوب اسلتزا  قتفبي  ق ا 

المبدخ م  قبج السبفة العامة ف  الدولة وقالمقاقج  قفاا  ج نص 

ن ق ا المبدخ يعد خ د مقت يا  قيا   ولة القانون مخالف لم مو

وقو ق ا  الوقن يعد ا د مبا ئ العدا والإن اف وخ د المبا ئ 

الدستورية الآمالا والمبزمة لبدوا الت  اخ  ق  ق ائنا وسبفاسنا 

 . )32(العامة ومشاعينا 

 

 ً  قابلية الأمن القانوني للتطور  -: ثالثا

قعد خن  ان مفنو  ا م  ف  الساق  م د اا ام   اار المفنو  

الكاسيك  ) خم  ا فاا  والدولة ( فقط ن د اليو  خن  سفور 

وسوس  قشكج  بيا نتي ة لت قيا المتغياا  السياسية 

واسقت ا ية واسجتماعية واليقافية ه اسما ال ر جعج مفنو  

يتس  ويكون خ يا ا م  يخاه ع   نفام اساار التقبيدر ل

 موسا   فمنا عبف اقاا مفنو  اسم  الق ائ  واسم  

اسقت ا ر  وا م  البيئ   وا م  الغ ائ  وا م  المائ    

وا م  ال    وا م  السيباان    ف اا ع  ا م  القانون  
)33(  . 

ا جامداا  قج خدب  قاقاا  ان مبدخ ا م  القانون  لم يعد مفنوما

لتكيّف م  متفببا  البيئة القانونية واسقت ا ية لبتفور وا

ال ديية  سسيما ف  م اا العقو  الإ ارية الت  سميج الإاار 

ا ساس  لتعامج الدولة م  القفاة الخاص  قما ف  رلم 

المستيماي  ا جانب. وقد خا ف ق ا المبدخ مفبباا  ولياا ل مان 

 تاه المستيما  لف قيئة قانونية مستقالا وجارقة لاستيمار   ر ي

منمومة قانونية واا ة ومستقالا سمُكّن  م  سوقي  وسنفي  عقو ا 

م  ال نا  الإ ارية  ون خوف م  سغيّا مفاجئ ف  القواني  خو 

وسباز خقمية ق ا المبدخ ف  العقو  ، س ارب ف  الن وص 

الإ ارية قشكج خاص   يث سميج العاقة التعاقدية قي  الدولة 

لبيقة القانونية  ومتف ما سوافا  امانا   والمستيما ماآلا

ا م  القانون  م   يث واوح التشايعا   واستقاارقا  

و مكانية التنبؤ قنا خمك  سنيئة قيئة استيمارية س فز اسلتزا  

 ما خن س مي  ق ا المبدخ ف  ،  )34(وسقبج م  نسب النزاة  

التشايعا  الوانية يعُد رسالة ام نة ق ن الدولة سبتز  ققواعد 

قانونية مستقالا وغيا سمييزية ف  سعامبنا التعاقدر  وقو ما 

ا م   يسنم ف  سفويا العقو  الإ ارية وجعبنا خ يا انس اما

المعاييا الدولية وقالمقاقج فعن عزوف الدولة ع  سوفيا قيئة 

ونية معبومة ومستقالا وواا ة سي عبنا قعيدلا ع  ج ب قان

اسستيمارا  والمشاري  ا جنبية والت  سميج ف  ميدان التنمية 
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اسقت ا ية واسجتماعية المعا لة ال عبة الت  س تاه الف فم 

 .)35(رموزقا ليتم س قي  التنمية اسقت ا ية 

 ضمان خضوع الإدارة للمشروعية -رابعاً : 

مشاوعية خ د ا عمدلا ال وقاية الت  يقو  عبينا مبدخ يعد مبدخ ال

ا م  القانون   ويت بف قواوح ف  م اا العقو  الإ ارية  

 يث سبُز  الإ ارلا ق ن سخ   ف  جمي  س افاسنا التعاقدية 

لبقانون قمعناا الواس   سواو م   يث م مون الت اف 

)المشاوعية المواوعية( خو م   يث  كب  و جااواس  

مشاوعية الشكبية (   وقن ا المعنف  فعن خ وة الإ ارلا )ال

لمبدخ المشاوعية س يشكّج فقط قيداا عبف سبفتنا  قج يميج ف  

جوقاا امانة لت قي  ا م  القانون  لبمتعاقدي   ويوفا قيئة 

قانونية يمُك  التنبؤ فينا قت افا  الإ ارلا  ويعُزز اليقة ف  خن 

نتنم قعرا لا منفا لا خو  جااوا   قوم ا اااف التعاقدية ل  سُ 

سعسفية. وقالتال   فعن سفعيج ق ا المبدخ ف  العقو  الإ ارية يسُنم 

ف  سعزيز اسستقاار القانون   وي وا  ون التعارى قي  

  فمبدخ  )36(سبفا  الدولة وم ال  المتعاقدي  معنا  

الإ ارلا الخ وة   كا   عبف المشاوعية قن ا المفنو  يفاى

الواس  ف   ج ما س اي  م  س افا  وما سقو   قمعنااالقانون 

ق  م  خعماا    س خن مبدخ المشاوعية ف  قعض اس يان قد 

سعبو عبي  اعتبارا  اخاى والت  ستميج قاعتبارا  ا م  

القانون   فالقاا  الإ ارر عبف سبيج المياا قد يقو  ف  قعض 

ا  الم ب ة اس يان قتقديم مبدخ ا م  القانون  عبف اعتبار

ف نة الإ ارلا قد س تاه ف  قعض اس يان  لف سكييف   )37(العامة 

ا لبقانون الناف  والنزوا عبف ا كام  وق ا الت اف  خعمالنا وفقا

يعد قمياقة قيداا عبف الإ ارلا وي د م  سسبفنا وسعسفنا ف  

 )38(استخدا  سبفاسنا وسفوسنا واسااار قا فاا  المخاابي  

ا م  القانون  قمبدخ المشاوعية يعن   الم افمة  فارسباا  مبدخ  

ا م  اسستقاار لب قوم ولبماا ز  عبف امان قدر معي  ونوعا

القانونية الت  سم ا تساقنا قناو عبف خعماا قانونية غيا مشاوعة 

  فاسرسباا قي  المبدخي  الساققي   يستبز  قال اورلا خن سكون 

واا ة و قيقة ومفنومة  القواعد القانونية المميبة لبمشاوعية

قالنسبة لبموااني  المخاابي  قنا وي ب ان ستسم قاسستقاار 

التشايع   واليبا  وس سخ   لتغياا  وسعديا  متكارلا 

 . )39(وغيا متوقعة ومفاجئة 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

التطبيقات العملية لإرساء مبدأ الامن القانوني في العقود 

 الادارية

يقو  مبدخ ا م  القانون  ف  العقو  الإ ارية عبف اعتبار العقد 

ا لفافي   يعك  النية المشتا ة ويبز   ج مننما  قانوناا ناظما

قا تاا   قوم الآخا وسنفي  التزاماس  التعاقدية قدقة  قما ي ق  

ما يعُاف قـ )اسستقاار التعاقدر(   ويت سد ا م  القانون  قنا 

ما  و مكانية التنبؤ القانون  قسيا العاقة ف  واوح اسلتزا

التعاقدية  ون مفاجت  خو  خاا م  خ د ا اااف   ورغم خن 

فكالا ا م  القانون  لم سنُص عبينا داا ة ف  قداية ظنورقا  

فعننا انفبقن م  دبب المبا ئ العامة لبقانون  قم اعتاف قنا 

فانس  الق او الإ ارر  س سيما ف   كم م ب  الدولة ال

  ال ر  اس ق ا المبدخ KPMG ف  ق ية  2006ال ا ر عا  

  ساس ل مان اسستقاار القانون  ف  جمي  الم اس   ومننا 

العقو  الإ ارية    يث سم اعتبار فكالا اسم  القانون  ا د 

اسس  المنمة ف  الوقائ  القانونية وابب )م ب  الدولة 

مبدخ وف  جمي  الم اس  الفانس ( م  الفقناو اسعتااف قن ا ال

 . )40(القانونية 

وعبف ق ا اسساس سنتناوا قالتف يج مواوة التفبيقا  

العمبية لإرساو مبدخ اسم  القانون  ف  العقو  ال كومية م  

خاا مفببي  نتناوا ف  اسوا مننما الب ث ف  التفبيقا  

العمبية لفكالا اسم  القانون  ف  العقو  ال كومية ف   ي  

 ص المفبب اليان  لتناوا مواوة  ور الق او ف  سنخ

 .م  القانون  ف  العقو  ال كومية ماية مبدخ اس

 المطلب الاول 

 التطبيقات العملية لفكرة الامن القانوني في العقود الادارية

ان فكالا ا م  القانون  ف  ميدان العقو  اس ارية سمتد ف   ج 

ما بة م  ماا ج العقد قدواا م  اجااو اسعان ع  المناق ة 

  و تف اسعان ع  المزايدلا  )41()و  لم قاق  اساليب التعاقد( 

وسستما ق ا الفكالا  تف ما بة التسبيم اسول  ماوراا قالتسبيم 

 يانة و تف ددور قاار اسن از   فمبدخ الننائ  وانتناو فتالا ال

ا م  القانون  قد سوغج ف  جمي  ماا ج العقد وار قوا قعك  

رلم م    ن  اسااار قالعمبية التعاقدية   كج    ويكون السبب 

المبا ا ف  عزوف  المستيماي  م  التعاقد م  جنة اس ارلا 

ة لفكالا ولتف يج ق ا الماا ج ارس ينا سناوا التفبيقا  العمبي

ا  اسم  القانون  ف  العقو  ال كومية ف  قاث فاوة وفقا

 لج الت  يما قنا العقد وق   اسس لبماا 

 الفرع الأول

 في مرحلة الاعلان والبت بالتعاقدفكرة الأمن القانوني 

سعد ما بة اسعان ع  المناق ة خو المزايدلا اوا ما بة واوا 

عمبية التعاقد ورلم م   وسيبة لتوفيا مبدخ اسم  القانون  ف 

خاا سفمي  جمي  المتقدمي  لن ا الما بة ق ن جنة اس ارلا 

سوف سكون من فة وعا لة ف  جمي  اجااواسنا وقدواا م  

الما بة اسولف   فن  سام  الف س قي  المساوالا قي  المتقدمي  

العمومية والت ايد (  فت اف اس ارلا  م   ون سمييز )عن ا

 قي  ا م  القانون  قعد  سف يبنا  ر مناقص ق ا يمكننا م  س

او مزايد عبف الآخاي    وسمن نم اليقة قعد  استامنا  ر 

عاوى ساية م  قبج قعض المناق ي  س يعبم قنا الآخاي  
ف مي  اعماا اس ارلا سكون مكشوفة اما  جمي  المتقدمي    )42(

قد   ان لبمشار ة وسقد ان نشيا ف  ق ا الما بة م  ماا ج الع

فكالا ا م  القانون  ي ب مااعاسنا   لم ف  العقو  الت  يتم 

اقاامنا ق سبوب المناق ة الم دو لا   ورلم م  خاا الت  د م  

ودوا العبم اليقين  لبمقاوا او الشا ة قن ا المناق ة اسما 

ال ر يستبز  الت  د م  س ق  عبم  م  خاا اقبا  ودول  

ا يت م   افة الشاوا والبيانا  لكتاب مودف ق  قعبم الودو

ال اورية و افة متفببا  وسف يا  المناق ة والعقد   

وس در اس ارلا ان  ف  ق ا الما بة يمك  قبوا الت فما  عبف 

قعض فقاا  اسعان و اوا العقد والت  يقدمنا مقد  العفاو 

ا م   الف جنة اس ارلا و يننا سعتبا ق ا الت فما  جزواا اساسيا

العقد فن  ف  نفام مبدخ اسم  القانون  سعد ق ا اجزاو 

الت فما  قمياقة التعديا  عبف الشاوا الت  ااح  عبف 

وقالمقاقج يعد قبوا جنة   )43(اساسنا اسعان ع  المناق ة 

اس ارلا لن ا الت فما  قمياقة الفسخ ال من  ل مي  ما يخالفنا 

ا لف كالا ا م  م   اوا  ا ما ال ر يمكننا اعتبارا س قيقا
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ا سماما ق ن  ا ومفمئنا القانون    فالمتعاقد م  اس ارلا سيكون واققا

جنة اس ارلا ست خ  جمي  س فماس  المفاو ة قنما اسعتبار 

قبج الدخوا قار التزا  سعاقدر ورلم عند البدو قما بة التنفي  

لبعقد المبا    فن   ل  سقو  قعلزام  قتنفي  ما اقدى م  س فما  

  ويعد م  قبيج مماقا اسم  القانون  ف  ق ا  )44(قش ننا 

الما بة   لم ان سشمج وقيقة اسعان ع  وجو  رغبة اس ارلا 

قالتعاقد وان يتم الت اي  عننا قشكج واا  وم   ون لب  

وان يتم اسف اح قشكج واا  و قي  ع   ال نة الت  ستقد  

ال دوى الينا العفاوا  ورلم سن عد  س ديد ق ا ال نة ينف  

الماجولا م  اسعان وي عج من  م ا   كج او دورلا س فائدلا 

من   لكون  س ي ق  مبدخ العدالة والمساوالا ل نج جمي  اساااف 

ع  مكان سقديم العفاوا   اسما ال ر سيؤ ر ف  النناية الف  

اقت ار المناق ة عبف عد  م د  م  اس خاص  ون غياقم 

ف نمالا المستيماي  وقاق  وق ا قالتال  سينعك  سببا عب

الفعاليا  اسقت ا ية  س اا اس ارلا قشكج خاص وس اا ال كومة 

 . )45(قشكج عا  

 ما و ي ب ان ست م  وقيقة اسعان الموعد الم د  لتقديم 

العفاوا  ونوة العمج المفبوب سنفي ا و رجة الت نيف 

المفبوقة ودنف النوية الواجب سقديمنا م  قبج المتقدمي  

قالإاافة الف مببغ الت مينا  اسولية لا تااك ف  المناق ة 

ية م  قيمة مببغ المقاولة او ئووالم سوب عبف اساس نسبة م

 .)46(المشاوة 

ول مان س ق  فتالا التفكيا النا ئ م  قبج المقاولي   تف  

يتقدمون لبمناق ة قعفاواسنم قشكج واق  وردي  ومنمم فقد 

جنة اس ارلا ق ن سقو  قععدا   الزمن العديد م  التشايعا 

 ااسة خادة ست م   اوا العفاو و  لم قوائم اسدناف 

 . )47(واسعماا وجداوا الكميا  

وس در اس ارلا ان  س يعتبا العقد ساما اس ارا عبم الموجب ققبوا 

عفاؤا   ف نة اس ارلا  تف وان قببن العفاو فا قد ان يسب  

اس الة لبمناقص الفائز م  قبج سوقي  واقاا  العقد ددور قاار 

 ما  )48(جنة اس ارلا ار س يمك  الزا  المناقص قش و س يعبم ق  

ان مماقا اسم  القانون  ست بف ف  من  المناق ي  المتقدمي  

لا تااك ف  المناق ة او المزايدلا    اسعتااى و سا 

لا   وقعد ان س ج موافقة جنة اس ار )49(القاار ال ا ر قالإ الة 

عبف اسي اب المقد  م  قبج المناقص الفائز   ورلم م  خاا 

 ددارقا لقاار اس الة واستام  م  قبج المناقص الفائز سبدخ 

فتالا ا تساب المدلا الت  ي ب عبي  استكماا الت مينا  الننائية 

الخادة ق س  التنفي  وقاق  المتفببا  الوار لا ف   اوا العقد 

لعقد م  اس ارلا خاا ق ا المدلا ودوس الف ما بة سوقي  ا

وس ي وز ل نة اس ارلا خن ستخ  خر   )50(الم د لا واس يعد نا ا 

ا  اجااو ف  مواجنة المتعاقد معنا مالم يتم اعام  وسببيغ  رسميا

واساس رلم يكم  ف  ان التااا  انما يت ق  قتفاق  اسرا سي  

ا م  خاا ددورا م  د ا ب    فالتعبيا يكون موجو  قانونا

ولك  س يكون لن ا التعبيا ار وجو  قانون  مالم ي ج الف عبم 

م  وج  الي  التعبيا    ما ان القانون ي خ  قعي  اسعتبار الوجو  

القانون  ولي  الوجو  الفعب    ورلم سن الوجو  القانون  قو 

ا ل لم ف ن القاار  )51(ال ر ستاسب عبي  الآقار القانونية     وسفبيقا

ر م  قبج ل نة الت بيج س يعد م  قبيج التاسية الننائية ال ا 

لبعقد وانما ينبغ  است  اا موافقة ال نة المخت ة )الوزيا 

المختص( او) المخوا م  قبج جنة اس ارلا( قالموافقة 

والم ا قة عبف قاار ل نة الت بيج قبج اجااو عمبية التببيغ 

 الة قكتاب او وقيقة قالنتي ة الننائية المتميبة قعددار قاار اس

 وق ا اسجااو ي م  لبمتقدمي  قعفاواسنم مس لة  )52(رسمية 

منمة وق  خن ما قدموا م  عفاوا  ست ج الف عبم الشخص 

 سقديا المختص والمخوا قتوقي  العقد وقو م  سيكون ال كم ف 

ف  ساسية العقد عبي  م   ون اية م اقالا   سيكون اسدب  م 

او ساعب م  قبج ل نة الت بيج   وق ا ل   ور  بيا وواا  

 . )53(ف  س قي  مبدخ ا م  القانون   

 الفرع الثاني

 فكرة الأمن القانوني في مرحلة تنفيذ العقد

قعد قيا  جنة اس ارلا قاختيار المتعاقد معنا وقو الفائز  

قالمناق ة قاعتبارا المناقص الماج  م  عمبية س بيج 

ا لبشاوا  العفاوا  لكون  يمتبم  افة المؤقا  المفبوقة وفقا

المفبوقة وقا راا عبف سنفي   افة اسلتزاما  التعاقدية الت  

مبا الا المتعاقد قالتنفي  ن تاجنا اس ارلا   وق ا الما بة ست م  

والبدا قتنفي  اسلتزاما  الت  ياسبنا العقد ودوسا الف الماا ج 

الننائية لبعقد والمتميبة ق دور قاار اسستا  الننائ  واسن از  

 ما ان فكالا ا م  القانون  ستكون  ااالا اقناو سنفي  ع  ق ا 

ال قيق  ال ر  الما بة المنمة والت  يمك  ان سعد قمياقة اسختبار

ي   اس ارلا والمستيما او المقاوا عبف الم م ليت  د م  

خالنا مدى مااعالا اس ارلا لفكالا ومماقا ا م  القانون  خاا 

   -ما بة سنفي  العقد والت  يمك  اخت ارقا قما يب   ل

الرقابة والتوجيه الذي تمارسها السلطة الإدارية اتجاه المتعاقد  -1

  -معها  :

لإ ارلا سبفاسنا ف  عمبية اس ااف عبف المتعاقد معنا سمارس ا

لغاى مااقبة سنفي  قنو  العقد المبا  وفقا لبشاوا الم د لا في   

خاا ماا ج التنفي     اافة  لف رلم فان سبفة الإ ارلا سمتد 

لتشمج سوجي  المتعاقد ف  اختيار الفايقة المناسبة لبتنفي    

وسدقي  ا عماا ق مي   وسقو  ف  سبيج رلم ق عماا سفتيش

فقااسنا ولنا   لم استخدا  ا ساليب الفنية ف  ف ص فقاا  

ا لبمتعاقد  ا مبزما العمج الم ز  ولنا   لم خن س در قااراا   اريا

معنا قاسباة اايقة التنفي  الت  سااقا مناسبة  ون اس تفاو 

قالشاوا والبنو  التعاقدية   ولنا   لم مااقبة اسمور المالية 

م   يث مدى التزا  المتعاقد  معنا ف  سنفي قا وفقا البنو  المالية 

وس در اس ارلا ان القاعدلا العامة    المدرجة ف  العقد الإ ارر

ف  مبا الا سبفة الإ ارلا لباقاقة والتوجي  عبف سنفي  قنو  العقد 

سعتبا    قاقن سواو نص عبي  ف  العقد ا  لم ينص    س خن 

قناك قعض اسستيناوا  سا  عبي  و سب ابيعة العقد   يث 

ا ف  عقو  ا  غاا العامة والمقاوس   خن ق ا ال    يكون قاقتا

سواو نص عبي  خ  لم ينص   قخاف عقد التوريد  ال ر يوجب 

النص عبي  قالعقد لي ب  ناف ا   ان سبفة اس ارلا س اا المتعاقد 

معنا  ف  الاقاقة والتوجي  ليسن مفبقة  ورلم سن القانون  قد 

 فج لبمتعاقد معنا امانا  قانونية ف   اا ما ارا ان افن ع  

قبوا  ق  ة س قيقنا لبم ب ة العامة  اسستعماا المعقوا والم

قعاافة  لف رلم لي  ل نة الإ ارلا التدخج ف  ا عماا الداخبية 

لتسييا الماف  العا  سن رلم سيعن  قيا  اس ارلا قاسستغاا 

المبا ا لن ا الماف  وقو ما يتعارى م   الغاى ال ر م  

 . )54(اجب  سم التعاقد م  الغيا لن ا الماف  

 

 -ل العقد :عند تعدي -2
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م  الوار  جدا قيا  جنة اس ارلا اقناو سنفي   العقد قعد اددارقا 

 ما المبا الا واستا  المتعاقد معنا لموق  العمج وف  

م  ا نمام  يتم اعدا ا لن ا الغاى ان سقو  قتعديج قعض 

البنو  الت  سم اسسفام عبينا مسبقا ف  ما بة التوقي  )اواما 

 ان    اس ارلا قيامنا قتعديج قنو  العقد   فارا  )55(الغيار ( 

اقناو التنفي  قما سمتبك  م  سبفا  قعرا سنا المنفا لا اس ان ق ا 

اسجااو ي ب ان يتم م  اخ قا قنما اسعتبار اوااة المتعاقد 

معنا وامكانياس  وان س يكون ق ا اسجااو قشكج مفاجئ لكون  

عاقد معنا   سي يف التزاما  جديدلا قد سكون ماققة لبمت

ا ف  عزوف المستيماي  والمقاولي  ع   وقالتال  سيكون سببا

التعامج معنا مستقباا لعد  وجو  البيئة المناسبة والماومة 

لاستيمار ولتاف  ق ا السببيا  ي ب ان س م  اس ارلا ققاو 

 قوم المتعاقد معنا وارقا   الت  سعف الف س قيقنا م  خاا 

بف س قي  الموازنة قي  الم ب ة العامة ق ا التعاقد  فتعمج ع

الت  سنشدقا م  العقد وقي  الم افمة عبف عامج اليقة 

واسامئنان لبمتعاقد م  اس ارلا . وق ا قو جوقا فكالا ا م  

 .)56(القانون  

وس در اس ارلا ان عبف المتعاقد م  اس ارلا خن يستوعب فكالا 

سعديج اسلتزاما  التعاقدية ق  اجااو ابيع   وس يم  مبدخ 

ا م  القانون    سن التعديج سيكون وفقا لمقت يا  سيا 

الماف  العا  وعناداا اسساسية وان اس ارلا سكون دا بة 

وسسيياا وقالتال  اسخت اص اسديج ف  سنميم الماف  العا  

سمتبم سبفة سعديج العقد قما يتاو  م  ق ا ال اورا   وقناو 

عبف ما سقد   فان فكالا سعديج العقد القائم  س سكون مستمدلا م  

قنو  العقد ف سب قج م  الفبيعة القانونية لبمااف  العامة 

   وسمنا جبيا مماقا اسم   )57(واس اا العقد الإ ارر قنا 

  -سعديج العقد م  خاا  ل القانون  عند

  

فعند قيا  جنة   -.  تعديل جدول الكميات وحجم الاعمال :-أ

اس ارلا قتعديج جدوا الكميا  في ب خن يتم ق ا التعديج قعبم 

المتعاقد معنا اوسا وم  قم سفبب من  سوفياقا و سب امكانياس  

المتا ة قبج عاانا عبف قاق  المناق ي  فا ي وزان يفاج  

تعاقد قان سقو  اس ارلا قت ويج التعديا  الف مناق ي  الم

اخاي    ما ان سعديج جدوا الكميا  و  م اسعماا ي ب ان 

س يكون خاا مدلا التنفي  اسدبية  المدرجة ف  العقد وانما 

ي ب ي ار الف من   ) مدلا ااافية ( س اف الف المدلا 

عبي  نتي ة اسدبية لبعقد    ما س ي وز فاى غاامة س خياية 

  وس در اس ارلا ان  س ي وز ان  )58(لتعديج جدوا الكميا  

يت م  اواما الغيار الت  يسم  قنا القانون موق  سنفي  العمج  

م  اقم العنادا الت   ورلم سن موق  سنفي  المشاوة يعتبا

عند التعاقد م  جنة اس ارلا     اسعتبار ي عنا المقاوا قنما

فنو س يدخج ف  نفام اواما الغيار السالفة ال  ا وس يعد م  

قبيج اساليب التنفي  فا ي وز ل نة اس ارلا ان سعدا موق  

 .)59(العمج 

لبمتعاقد م  اس ارلا  عجااو متقاقج ال     -طلب التعويض :-ب

ا الا ف  ابب سعويض  امج نتي ة لقيا  جنة اس ارلا قمب

سبفاسنا الممنو ة لنا قموجب القانون عند قيامنا قتعديج جدوا 

الكميا  و  م اسعماا استنا ا الف )نماية عمج اسميا( 

 يث يمك  الب وو الف   )60(المعاوفة ف  نفام العقو  اس ارية 

قاا  العقد ال ر سيعيد التوازن المال  لبعقد ويقو  قعلغاو 

التعديا  الت  قد سؤقا عبف الما ز القانون  لبمتعاقد م  

اس ارلا ول  خن يفبب قفسخ العقد ارا ما س اوز  ق ا التعديا  

   ج التوقعا  المقبولة

 -عند توقيع الجزاءات على المتعاقد : -2

ف   الة اخاا المتعاقد م  اس ارلا ف  سنفي  التزاماس  التعاقدية  

الت  سم اسسفام عبينا ف  العقد   فقد اوجب القانون عبف جنة 

اس ارلا ااورلا اع ارا قبج فاانا ال زاو عبي    ويمنا اقا 

ا م  خاا من  المتعاقد المخج فادة لإعا لا  لن ا اسع ار جبيا

ف  نسبة اسن از الوار لا ف  جدوا   داح اسن ااف ال ادج

سقد  العمج ولإعا لا  ساقاس  م  جديد واداح الخف  ال ادج 

 .  )61(م  قبب  قبج ان يتم اسخار اسجااوا  القانونية ق ق  

 -حصول المتعاقد على حقوقه في الوقت المناسب : - 3

م  اقم اسلتزاما  المبقالا عبف عاس  اس ارلا ان سقو  قدف   

ج المال  ال ر سم اسسفام عبي  ف  العقد   م  المتعاقد معنا المقاق

  وس يكف  ان سقو  اس ارلا قن ا اسلتزا  و سب ما سختارا م  

سوقين او سشتاا سنفي  التزاما  ااافية لم ينص عبينا العقد ف  

مقاقج ان سقو   قن ا اسجااو   قج ق  مبزمة قدف  ق ا المقاقج 

المتعاقد معنا م  اعماا  ف  الوقن  الما ر لقاو ما قا  ق 

 .  )62(المناسب وم   ون خر س خيا او مماابة 

سبز   -ل.  استرداد مبلغ التأمينات النهائية ) حسن التنفيذ ( -4

اس ارلا قا  مببغ الت مينا  الننائية او ما سسمف قت مينا   س  

التنفي  قعد وفاو المتعاقد معنا قكافة التزاماس  التعاقدية ويتوجب 

عبينا ان سقو  قن ا اسجااو عند انتناو مدلا سنفي  العقد خو عند 

انتناو مدلا ال يانة واستا  المتعاقد لكتاب اسن از الاسم   او 

اب اسستا  الننائ  وقخاف رلم ست ق  مسؤولية اس ارلا  ت

  .)63(لمخالفتنا مبدخ  س  النية ف  سنفي  العقو  اس ارية 

من  القانون والق او للإ ارلا ال     -في سلطة الانهاء : .-5

ف  انناو العاقة القانونية الت  ساقفنا م  المتعاقد معنا   وق ا 

لا لنا ان سستخدمنا اما قندف المكنة الممنو ة ل نة اس ار

الم افمة عبف الم ب ة العامة  خو سكون قسبب خف  جسيم 

وق ا يعن  ان سبفة اسنناو    )64(دا ر م  قبج المتعاقد معنا 

ف   د راسنا ليسن مفبقة م   ون قيد   فف  ال الة ا ولف ي ب 

عبف جنة الإ ارلا  عفاو التبايا القانون  ال  ي  والمقن  ال ر 

ب ف  قيامنا قعنناو العقد ويشتاا ان يكون اسنناو ف  سسب

ما بة اسقاا  فقط   اما ف  ال الة اليانية في ب عبينا اقبا  

اننا لم سك  ق  السبب ف   دوث الخف  ال سيم ال ا ر م  

 .)65(المتعاقد معنا ولم سساقم في  قار  كج م  اس كاا 

 المطلب الثاني

 قانونيدور القاضي في حماية الأمن ال

م  المتف  عبي  ف  نفام العقو  الإ ارية خن مبدخ ا م  القانون  

ا خو مستقااا قشكج مفب    ر يتعاى لت ديا   ا قاقتا س يعُد مفنوما

عديدلا سؤقا ف  استقاارا  ولعج خقازقا سفبي  مبدخ رجعية 

ف  المقاقج   القواني  والمساس قا وااة القانونية المستقالا 

استقاار ق ا  قمبدخ عد  رجعية القواني  يعُززفعن التمسم 

   ما سعُد  يالا  )66(المفنو  ويدعم اليقة ف  التعاما   

الن وص التشايعية  وغموانا  والتناقض ف  خ كامنا م  

ا ف  العقو   خقاز العوامج الت  سقُوّى ا م  القانون   خ ودا

ر الت  سبامنا ال نا  الإ ارية. وقنا يباز الدور الم ور

لبقاا  الإ ارر  ال ر يتولف منمة س قي  التوازن قي  

الم ال  المتعاراة  وامان استماارية اليقة قي  
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ا المستيماي  والمقاولي  ( وال نة  المتعاقــــــدي  ) وخ ودا

وقناوا عبف ق ا المفنو  سنقو  قدراسة   )67(الإ ارية المتعاقدلا  

م  خاا فاعي   ور القاا  ف   ماية مبدخ اسم  القانون  

   -و التال  ل

 الفرع الأول

 الدعاوى التي تحمي فكرة الامن القانوني 

سعد منمة  ماية فكالا اسم  القانون  منمة مشتا ة قي   ج  

م  جنة اس ارلا والقاا  والسبفة التشايعية وقالتال  فان  يعد 

م  المنفق  ان سكون الدعاوى ال امية لن ا الفكالا موجن  اد 

ق ماية ق ا الفكالا والدفاة  رلم ف   الة عد  قيامنمقؤسو و

  وست سد اقم الدعاوى الق ائية الت  س م  فكالا اسم  عننا

  -يب ل القانون  قما 

م  المعاوف ان  عوى اسلغاو ق    -اولا: دعوى الالغاء :

عبارلا ع   عوى مواوعية قمعنف ان   يمك   ر  خص خو 

قيئة ان يافعنا اما  الق او اس ارر ورلم عند وجو  سعدر 

دارخ وواا  م  قبج جنة اس ارلا عند ممارستنا لوظيفتنا 

 يث يقو    )68(القانونية  م  خاا اددارقا لقاارا  ا ارية 

القاار اس ارر ال ا ر ع  جنة اس ارلا  المت ار قمخادمة

و  لم ال اا ف  ما بة سنفي  العقد اس ارر وفي  سعارى 

ومساس قما سم اسسفام عبي  م   ون وج     ومخالف 

لن وص القانون وق لم سكون  عوى اسلغاو ليسن  عوى 

 خ ية قي  ااااف وانما سكون  عوى مواوعية موجنة الف 

فتكون مخادمت  لبقاار  )69(اس ارر المخالف لبقانون(  ) القاار

اس ارر ال ا ر م  جنة اس ارلا    فدعوى اسلغاو انما وجد  

 ل ماية فكالا ا م  القانون  . 

ق  الوسيبة الق ائية الت  يستفي    -ثانيا : دعوى التعويض :

م  خالنا المتعاقد المت ار م  ال  وا عبف ال ماية 

ق با ال ار ال ر ل ق  مننا  قسبب اعمالنا غيا  الكامبة  ورلم

مشاوعة وال ارلا  فدعوى التعويض يافعنا م  يمتبم 

عن ار الم ب ة وال فة اما  الق او المختص   ويتم رلم 

وف  اسجااوا  والشكبيا  القانونية لغاى المفالبة 

قالتعويض ع  اسااار الت  اداقن  قوم المتعاقد م  اس ارلا 

ا اس ارر ال ار عند سنفي  العقد اس ارر    و عوى قفعج نشاان

الق او الكامج يكون لبقاا  فينا سبفة  امبة قمعنف خننا س 

ستوقف عند  د  لغاو عمج اس ارلا المخالف لبقانون   قج ستعداا 

وس ديد ال قوم الشخ ية  الف  سم  افة عنادا النزاة 

 .)70(المكتسبة  

قالتعويض ع  جمي  اسااار الت  فالق او الكامج قو ال كم 

سببنا عمج اس ارلا   وق ا ا ما ي عج المتعاقد م  اس ارلا 

مفمئنا عبف  قوق  ويدرك ق ن اس ارلا وان اددر  قاارا  

ا قالميوا خما  الق او  مخالفة لبنو  العقد ف ننا ستكون مبزمة  تما

عننا والمخالف لشاوا العقد  الت اف ال ا ر وعبينا سبايا

   الة قبو  س اوزقا ف ن القاا  العقد سيبزمنا  قا  قما وف

 .)71(س اوز  ق  وي كم قالتعويض ل ال  المتعاقد معنا 

سختص الم كمة اسس ا ية  -ثالثا : دعوى عدم الدستورية :

العبيا ف  العاام  قالاقاقة الق ائية الا قة والما زية عبف 

ا اسخت اص يشمج وق  )72( ستورية القواني  واسنممة الناف لا 

ال ا رلا ع  م ب  النواب و  لم المتعبقة  القواني  اسعتيا ية

قالعقو  اس ارية   فارا ما س منن ق ا القواني    كا  ستعارى 

م  فكالا ا م  القانون  فعننا ستكون م  اخ اص الم كمة 

اسس ا ية العبيا ورلم م  خاا النما ف  عد   ستوريتنا عند 

 .)73(قبج ار فا  ل  م ب ة قافعنا الفع  قنا م  

 الفرع الثاني

 دور القاضي في توفير ضمانات فكرة الامن القانوني

يعد مبدخ ا م  القانون  ا د ال مانا  اسساسية ل ماية ا فاا  

وم ال نم وقو يعد م  ال اوريا  الواجب سوفاقا والت  

يستبزمنا النشاا اسقت ا ر لبدوا  فالمشاة  ينا يقو  قس  

القواني  يبتز  قالم افمة عبف استقاار اسوااة والماا ز 

العاقا  القانونية واياو  القانونية واسققاو عبف عامج اليقة ف 

وسن النشاا اسقت ا ر   )74(ال اص عبف سوق  ا مور مسبقا 

غالبا ما يتمخض ف  النناية عبف س ديد اسوااة والماا ز 

القانونية ل فاا  وجنة اس ارلا وققدر ما سكون ق ا الماا ز 

القانونية م د لا وواا ة ومعتاف قنا  فعننا ست مف 

الدولة والم تم  وستسيا جمي  ا عماا قاس تاا  م  قبج 

المتعبقة قالنشاا اسقت ا ر قساسة  وقالمقاقج ققدر ما يشوب 

عد  يقي  ققدر ما ستؤ ر  ق ا الماا ز القانونية م  غموى خو

الف ارقاك  النشاا اسقت ا ر لبدولة ه  وف  ق ا المعا لة سيباز 

المناخ  ور ا م  القانون  قالمساقمة ف  سوفيا وسعزيز 

القانون  السبيم والمائم لاستيمار ورلم م  خاا  ي ا  الآليا  

القانونية الت  سستقفب وس فز عبف جبب اسستيمار  ف اا ع  

ورلم  ن   )75(سيا لا  ولة القانون ف  ميدان النشاا اسقت ا ر 

المستيماي  سواو  انوا م  مواان  الدولة او م  اسجانب  فان 

ئم ع  البيئة القانونية المائمة والمستقالا يب يون قشكج  ا

والفعالة ف  اسست اقة لتوفيا عنادا اليقة واسم  والساعة ف  

ونتي ة لن ا   )76(ان از المعاما  اسقت ا ية والت ارية 

المعفيا  فان اغبب المستيماي  و قبج قيامنم ق ية مبا رلا 

 -:استيمارية يب يون ع  

التشريعات ونصوص القوانين المنظمة للفعاليات  -1

  -الاقتصادية والاستثمار:

فارا  انن التشايعا  المنممة لبفعاليا  اسقت ا ية واسستيمار 

قديمة وغيا مستقالا ويشوقنا الغموى وعد  الواوح فان ق ا 

ا ما يتفبب سغييا التشايعا  والقواعد القانونية القديمة 

ققواعد قانونية  ديية وا يا سفورا او  والعمج عبف استبدالنا

 تف ا يا عدالةا   وقنا سقد م  سفبي  ما يسمف قالتداقيا 

عمبية الت وا الف الوا  القانون  ال ديد  الت  سسنج اسنتقالية

والت  ستم م  خالنا الموازنة قي  الم ال  العامة لبدولة 

 والم ال  الخادة ل فاا  ومقدار ال ار ال ر يمك  ان

. وقنا يتوجب عبف القاا  خن ي خ   ورا م   )77(ي يبنم 

خاا مااقبة مدى ماومة اسجااوا  اسنتقالية م  جنة ومدى 

قدرلا ق ا اسجااوا  عبف سوفيا الفاص لبمستيماي  م  خاا 

ا را نم لبوا  ال ديد وساسيب خمورقم م   ون خر اار قد 

الف ان  ينبغ  من  . قالإاافة يق  عبف عاسقنم او يبزمنم قت مب 

منبة معقولة لت قي  ق ا اسنتقاا لتفبي  القواني  ال ديدلا 

فالقاا  يااقب   لم معقولية الفتالا اسنتقالية ويدرس   لم 

 .)78(منارا  الت قبم الت  ي ققنا المتعاقد م  جنة اس ارلا 

الضمانات القانونية والقضائية التي تمنح للمستثمرين في  -2

  -حولها: حال وقوع نزاع 
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ان اي ا  قواعد قانونية جديدلا ستما ف م  التفور ال ادج ف  

الم تم  يتفبب قالمقاقج وا  امانا   قيقية م  اجج ساسيخ  

فكالا ا م  القانون  وق ا ال مانا  اما يتم ا راجنا م  قبج 

المشاة ف  القانون ال ديد او اننا ست ق  م  خاا  و القاا  

ن وص القانون والب ث ع  ف  انشائنا م  خاا ا تقاقنا م  

   )79(الغاية الت  سعف المشاة الف س قيقنا م  النص ال ديد 

ولغاى من  الفادة لبمتعاقد م  اس ارلا لممارسة  ق  ف  

الفع  قعجااوا  اس ارلا فان  ينبغ  عبف القاا  سنبي  المتعاقد 

الف جمي  اسجااوا  الخادة قالفع  والت  يمك  خن يب   الينا 

قنما اسعتبار اسقداف المشاوعة م  خاا اسعماا  م  اخ ا

اسقت ا ية الت  يقو  قنا المتعاقد والت  يسعف م  خالنا 

لب  وا عبف الاق    ولغاى سسنيج المنمة المو بة لبقاا  

واظنار فكالا ا م  القانون  قالمكانة الت  سست قنا يتوجب عبف 

سكفج س قي  التشايعا  الوانية وا  قواعد قانونية عامة 

التوازن قي  مختبف الفعاليا  اسقت ا ية وسعمج عبف  ماية 

ال قوم وال ايا  وا م  القانون   ما يتعي  عبف المشاة ان 

ي   خس  التنميم اسقت ا ر قالشكج ال ر ي م  اسقتما  

ق و لا الن وص التشايعية وما ي ب ان سكون عبي  م  واوح 

 .)80(وقبا  م  اجج ج ب اسستيمارا  

قالإاافة الف رلم فان  واع  اسم  القانون  ستفبب ان  سكون 

ا كا  الم ا م واا ة ومفنومة وعبف القاا  خن يب ث ع  

النية المشتا ة لبمتعاقدي  قدس م  خن يتمسم قالكبما  

والن وص ال افية وعبف القاا  مااعالا العقانية والتاور 

عتبارا  قوم ف  سفسيا ن وص العقد وقنو ا وان ي   ف  ا

وواجبا  الفافي  وان س يااع  م ب ة ااف معي  عبف 

 ساب م ب ة الفاف الآخا  تف وان  ان الفاف اسخا 

  . )81(يميج الدولة 

 الخاتمة 

ف  ختا   راستنا لمواوة المماقا الماسة قا م  القانون  ف  

   -القانون لالتعاقدا  ال كومية يمكننا القوا قان فكالا ا م  

المكمج لمبدخ المشاوعية  وقالتال  فان  يتوجب عبف  الإاارسميج  -1

اس ارلا عند قيامنا ق قاا  العقو   خن سعمج عبف ا تاا  قواعد 

ق ا المبدخ  لكون  يساقم ف  زيا لا اليقة قي  جنة الإ ارلا 

وسن لن ا المبدخ  المستيماي   اخج الدولة وخارجنا وا  خاص

لقيا   ولة القانون ويميج اسساقا  يعد م  المتفببا  اسساسية

 .س اما ف  م يط القواعد القانونيةوان

رغم ان القانون من  ل نة الإ ارلا دا ية سعديج العقو   - -2

الإ ارية  اس ان  ينبغ  عبينا ا تاامنا لب مانا  والشاوا الت  

ي سدقا مبدخ ا م  القانون   ورلم لخب  نوة م  التناغم قي  

ا م   امة م  جنة والم افمة عبف مقوما لعس قي  الم ب ة ا

قمبدخ  القانون  م  جنة اخاى والمتميبة ااافة لما سب  ر اا

  واستبعا  خر خفا مباغن قد يم  ا تاا  التوقعا  المشاوعة

 قوق  خو ماا زا القانونية م  خاا التعديا  التشايعية 

 .خو  لغاو القواني  سارية المفعواالمتسارعة 

تفببا  ا م  القانون  اسستقاار واليبا  النسب  م  اقم م -3

لبقواعد القانونية  اس ان ق ا المفنو  س يعن  ال مو  وعد  

التعديج  قج المق و  قو اي ا   د ا نف م  اسستقاار لبماا ز 

القانونية  ورلم م  اجج ا اعة ا م  والفم نينة قي  ااااف 

ساااف ساسيب العاقة القانونية ق يث يستفي  قؤسو ا

خوااعنم القانونية وفقا لبقواعد القانونية الناف لا وقن المبا الا 

قتنفي   اعمالنا م   ون ان ستعاى لعن ا المفاجئا  او 

س افا  لم سك   قال سبان دا رلا ع  خر م  السبفا  العامة 

ف  الدولة  ا ما ال ر يؤ ر الف قد  عن ا اسستقاار 

 .وقوانيننا الغيا مستقالا ويزعزة مبدخ اليقة قالدولة 

ا م  القانون  قو     نسان  رو قعد عالم   ويميج ج عا  -4

مشتا ا لبعديد م  المبا ئ ول ا ي د اساس  ف  الدستور  اسما 

ال ر جعج المشاة ف  العديد م  الدوا يب   الف س  سشايعا   

سكفج ال قوم وس مننا وق ا ما فعب  المشاة الدستورر العااق  

ا  ف  سنميم  لن ا المبدخ  ف   ستور جمنورية العاام لسنة  سماما

الناف  ف  ا يا م  نص فمننا ما يتعب  قسيا لا القانون  ٢٠٠٥

ومبدخ المشاوعية ومننا ما يتعب  قال قوم المكتسبة ل فاا ه 

و  لم ااورلا استقاار  الماا ز القانونية  وا تاا  مبدخ عد  

لقواني  لك  سكون   ة رجعية القواني  الف الماا   ونشا ا

 عبف الكافة .

سبيّ  م  خاا الت بيج خن سعزيز البيئة القانونية ال ارقة . -5

لاستيمار يتفبب م  السبفة التشايعية  عند س  القواني  را  

خن س م   – قانون اسستيمار  –ال بة قا نشفة اسقت ا ية 

ا واا ة قش ن الإعفاوا  والتسنيا  الكفيبة  ن ودا

تقفاب رؤوس ا مواا  س سيما ا جنبية مننا. وف  المقاقج  قاس

قد س د الإ ارلا نفسنا م فالا  ف   اار العقو  الإ ارية   لف 

التخب  ع  قعض امتيازاسنا التقبيدية م  خجج س قي  الم ب ة 

العامة عبا سش ي  اسستيمار.  ما خن وجو  ااف خجنب  ف  

ال اس  اسسفام عبف عاى  العاقة التعاقدية يُ تم ف   ييا م 

النزاعا  خما  جنا  ق ائية خو س كيمية غيا وانية  قما 

ينس م م  متفببا  الشفافية واليقة المتبا لة الت  يعُد ا م  

 .القانون  ر يزلا خساسية لنا

 

بوا الناجعة  وجعبنا خ يا فاعبية ولتدعيم نتائج ق ا الب ث قال 

 -التوديا  التاليةل اسخ    سقتاح وممك  سفبيقنا واسخ  قنا

ندعو المشاة العااق  الف اياا  نص داي  يكفج ارساو  -1

مبدخ ا م  القانون  ف  مت  الوقيقة الدستورية داا ةا ورلم 

م  اجج خب  نوة م  اسنس ا  ف  النما  القانون  لدولة 

  ا ما ال ر سيعزز عن ا ال مي القانون الت  يفم  الينا 

خوا ف  عبف الدوالفم نينة لدى ا فاا  ويش عنم اليقة 

  ميج العقو  الإ ارية وعقو  عاقا  قانونية م  الدولة

اسستيمار  فا م  القانون  يزيد م   عور ققة الفا  قدولت  

 .ونمامنا القانون 

ندعو الق او الإ ارر ف  العاام خن يكون خ يا فعالية ف   -2

ا م  القانون   وخن اوعية والموازنة قي  مبدخر المش م اا

يت ا  م  المؤقاا  الخارجية او الشخ ية عندما ي ار ق ا 

 .  ينبغ  ان سكون وف  خس  مواوعيةالموازنة الت

ابط سبفة الإ ارلا ف  اقناو ممارستنا ل ا ياسنا قتعديج  -3

وانناو العقو  الإ ارية  ورلم م  خاا الزامنا قتبايا مقن  

ع ر ية ف  ق ا الش ن وعد  سمسكنا قلممارستنا القانون

 مي  ن وص   م  وجوب سمقت يا  الم ب ة العامة فقط

جاائم الفسا  المال   واعتبارقا م  قبيج عقاقية ا ارية وجنائية

واس ارر يعاقب عبينا القانون ل مان م اسبة رجاا الإ ارلا 

س ارية  مميبي  ع  جنة المخالفي  عند ممارستنم لمنامنم ا

 .لااس ار

يقتاح البا ث خن سعتمد الدولة سياسة قانونية مانة ل  ب . -4

اسستيمارا  ا جنبية  ورلم م  خاا سقييد استخدامنا لبعض 

اسمتيازا  التقبيدية ف  العقو  الإ ارية  وسبن  ننج سعاقدر 
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خ يا سوازناا يعك  متفببا  المستيماي .  ما ينبغ  خن ست   

و عفاوا  اايبية م زية   لف ن و من  سسنيا  مالية 

جانب  قاا  خنواة جديدلا م  العقو  اسستيمارية  عقو  البناو 

وغياقا م  ال يغ ال ديية  (BOT) والتشغيج ونقج المبكية

الت  ستاو  م  ابيعة المشاري  الكباى وسمكّ  م  سقاسم 

 .المخااا وس قي  عوائد مشتا ة
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 ۱٢٣ص 
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 الة اسم  القانون  قد خ د عبف وجوب اسخار جمبة م  التداقيا اسنتقالية ف  

درررررردور قواني  جديدلا ستعب  قالعقو  القائمة والعقو  ال ارر اقاامنا وسنفي قا 

 يث لم ي ز القيا  قتفبي  ق ا القواني  والتشرايعا  قشركج مبا را وانما ي ب 

ان يتم اسخار سداقيا انتقالية منما  انن  رجة خقمية ق ا القواني  والتشرررررايعا  

لعامة خو الم افمة عبف النما  العا  ومنما  ان ارسباانا قت قي  الم ررررررب ة ا

ا  قان يدخج التعديا  ال ديدلا  و جج رلم قار ان  ارا  ان المشرررررراة مبزما

 سررررررباب ستعب  قت قي  الم ررررررب ة العامة عبف العقو  ال ارر سنفي قا ف ن  س 

ا خفيااا ف  اقت رررررررا يا  العقو  المبامة قموجب ق ا  ي وز ل  ان ي دث خاقا

ن  يخالف عبنا مبدخ ال اية المنبيقة ع  الما لا الخادة قـررر) التشايعا  لدرجة ا

اعان ال قوم والمواا  (   وقد اعتبا م ب  الدولة الفانسرر  ان فكالا ا م  

ا ف   الة ما ارا  ان الموااني  قا ري  عبف س ديد ما  القانون  موجو لا اررررررمنا

غييا قو مسررموح وما قو م مور ف  القانون قسررنولة ق يث س يمك  س ررور س

وان  ما اقاا القانون سن ق ا التغييا يتفبب معاييا مفنومة وواارررررر ة لبكافة

ستمت  قنوة م  اليبا  وغيا خاارررعة لبتغيياا  سكون ق ا المعاييا مسرررتقالا و

المتكارلا وف   الة سعااررررررنا لن ا التغيياا  في ب عبف اسقج ان سكون م  

 -الممك  سوقعنا او التنبؤ قنا ((  نقاا ع  ل

abrice Melleray, L'arrêt KPMG consacre-t-il vraiment le 

principe de sécurité 

juridique ?; AJDA 2006 p. 897  
 2014( لسنة 2( م  سعبيما  سنفي  العقو  ال كومية رقم )3ن ن الما لا ) (41)

الناف لا عبف اسررررررراليب التعاقد ور ا  فينا قمانية اسررررررراليب سررررررم ن قنا ق ا 

 000ه000ه100ا يت اوز مببغ الكبفة التخمينية لبمشراوة والبالغة التعبيما  لم

ق ررررورلا مائة مبيون  ينار عااق  وم  خاا سفبي  درررريغة الوقيقة القياسررررية 

  1/7/2016  لزامية اعتباراا م  ساريخ
ماقا اقو العني   .( 42) يدا م مد  قانون المزا ناق رررررررا  عبف    سفبي   والم

 . 85  ص2002  القاقالا   العاقية العقو  اس ارية   ار النن ة
   ار الفكا1  سبفا  اس ارلا ف  العقو  اس ارية   ا . قييم  بيم غازر( 43)
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 .201  ص 2008 القاقالا  اس ارلا والمتعاقد معنا    ار النن ة العاقية 
 . عبد العزيز عبد المنعم خبيفة   مسؤولية اس ارلا ع  س افاسنا  (45)

 . 23  ص2008القانونية  الما ز القوم  للإددارا    القاقالا  
  مفبعة 4 . سبيمان الفماور   اسس  العامة ف  العقو  اس ارية  ا  (46)

  416  ص1984عي   م    القاقالا   
( لسنة 2/ اوسا ( م  سعبيما  سنفي  ال كومية رقم ) 2الما لا )ن ن   (47)

الناف لا عبف الوقائ  الواجب اعدا قا وال نا  المخت ة والمنا   2014

 الواجب القيا  قنا قبج اسعان ع  المشاوة .
 . مفي  عب   مو  جبيا   العقد اس ارر قي  التشاي  والق او   ار  (48)

  24-23  ص  2006النن ة العاقية   القاقالا   
 . ا مد جمعة م ارب   العقو  اس ارية   منش لا المعارف   اسسكندرية    (49)

 . 260  ص 2013
( الخادة قمنا  ل ان فت  3م  ال واقط رقم ) /16ن ن الفقالا )  (50)

( لسنة 2وس بيج العفاوا  المب قة قتعبيما  سنفي  العقو  ال كومية رقم )

( 14الناف لا عبف من  المناقص الفائز قعد استام  لقاار اس الة مدلا ) 2014

عقد خاا ق ا يو  عمج سستكماا متفببا  عمبية التعاقد عبف ان يتم سوقي  ال

 المدلا واس اعتبا نا اا .
 24 . مفي  عب   مو  جبيا  الم در نفس    ص  (51)
  وما قعدقا .  417 . سبيمان الفماور   م در ساق    ص  (52)
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 203 . م مد عبد العاا السنارر   م در ساق    ص  (53)
  ق ث ررقي ا قا ر  اظم   خقا امتيازا  جنة التعاقد عبف العقد الإ ا (54)

 منشور عبف الموق  اسلكتاون  ل 

/https://www.iraqoaj.net/iasj     وقن  – 18/1/2025ساريخ الزيارلا

 15ل12الزيارلا 
وا اواما الغيار ل ق  خما ي در قشكج خف  م  دا ب العمج  لف المقا( 55)

و  ب  ق  ف خو  لغاو  ميا  م  قنو  العقد ) جدوا الكميا  ( قشكج جزئ  خ

%م  قيمة العقد  . 20 سب ما يايدا دا ب العمج قشاا  س يزيد عبف

ا خم لبمزيد م  التف يج راج  المقاا المنشور لبد تور م مد دباح عب  ))

نشور عبف التغييا ف  عقو  المقاوس  العامة وغاياس  القانون والتفبي  (( م

اريخ الزيارلا س  www. https://bcled.org /-الموق  اسلكتاون   

   40ل9وقن الزيارلا  17/1/2025
 . 261 . ا مد جمعة م ارب   م در ساق    ص  (56)
 .27ه ص . عبد العزيز عبد المنعم خبيفة   م در ساق   (57)
( الخادرررررررة قتوقف و سمديد خعماا المقاوس  6ينما ل ال ررررررواقط رقم ) (58)

ما  وعقو  الت نيز وعقو  الخدما  اسسررررررتشررررررارية          .      وعقو  الخد

ي  ال ررررا رلا ع  وزارلا التخفيط والمب قة قتعبيما  سنف– غيا اسسررررتشررررارية 

 الناف لا . 2014(         .       لسنة 2العقو  ال كومية رقم )
 س در اس ررررارلا ان جنة اس ارلا غالبا ما س ررررم  وقائ  المناق ررررة نموره (59)

قي   تاق  فارغ يت رررررم  دررررريغة قانونية لتعند قانون  م  قبج المتعاقد قبج سو

العقررد ست ررررررم  اقاارا قزيررارلا موق  العمررج واسااة عبف  ررافررة متفببررا  

موق  فت  قالواق  العمب  لالمشرررراوة وس ي   ل  التن ررررج او اس عاو قعد  معا

 .ف   الة   وا خر خاف قن ا الش نالعمج 
 دى  عمج ا ميا و ما يدا عبي  اسم  قو  ج عمج ستخ ا جنة الإ ارلا خو  (60)

السررررربفا  العامة ف  الدولة المتعاقدلا ف  درررررورلا  جااو فا ر خاص خو عا  

عاقد  قما تعامج المتويكون م   ررر ن  زيا لا ا عباو المالية المبقالا عبف عاس  الم

 ار الت  ل قن ق يبز  جنة الإ ارلا سعوي رر  سعوي ررا  اما ع  جمي  ا اررا

 قااقيم عايض  مو   ((م  جااو رلم  )) رررررراوا سفبي  نماية عمج اسميا

نيا الم بد   جامعة الم ررررررردا  المفيار  ق ث منشررررررور ف  م بة  بية ال قوم

      2023   يسمبا  السا س  العد  اليان 
  . فواز خالد عبد العزيز  س  المختار  جزاو س ب العمج ف  عقد (16)

-285 ص 2022المقاولة العامة   الما ز اس ا يم  لبنشا   اسسكندرية  

286.  
ساى سعد السو ان   اقا عد  سوفا اسعتما  المال  ف  الت افا   (62)

  135ص  2022القانونية للإ ارلا    ار م ا لبنشا والتوزي   القاقالا  
لعقو  ازقااو قشا  اقااقيم عبد الا م  القزاز   م ا رلا الت مينا  ف   (63)

  ص 2022          202اس ارية    ار م ا لبنشا والتوزي  ه القاقالا ه 

15. 
 ار    . ددا  عب  قا ر ال بورر   التنفي  ال بار لبعقو  اس ارية  (64)

    296.         ص                2020م ا لبنشا والتوزي    القاقالا   
 ار الفكا   1 . قييم  بيم غازر   سبفا  اس ارلا ف  العقو  اس ارية   ا (65)

 173  ص 2014العاق   م ا   

 . 7ا   م در ساق    ص  .م يس  عاما زغي (66)
 .  مدر عب  عما   اسمتيازا  التعاقدية للإ ارلا    راسة مقارنة    ار  (67)

  17  ص 1996النن ة العاقية   القاقالا   
   ار م ا 1خو ناو عبدلله عزيز  معوقا  سنفي  العقد اس ارر   ا (68)

 28 - 27  ص  2021لبنشا والتوزي    القاقالا   
عاقدية ايم رزوق   اقج . رفاا  (69) ية الت قائمة عبف    المسررررررؤول لا ارلا ال

  ل ب  لبعبو  القانونية والسياسية  ق ث منشور ف  م بة الم ق  ااساس الخف 

 485 - 484 ص 2010  7  السنة 3العد  
اا   ق رراو الإلغاو خو الإقف . م مد رفعن عبد الوقاب  الق رراو اس ارر (70)

  قياو      منشرررورا  ال بب  ال قوقيةااوا ق ررراو التعويض وخدررروا الإج

 .  16-15  ص 2003
  . 29 ناو عبدلله عزيز  الم در الساق   ص خو (71)
( م   سرررتور جمنورية العاام 94( )93( )92ينما ل ن ررروص الموا  ) (72)

 الناف  . 2005لسنة 
( 1)( م  النما  الداخب  لقانون الم كمة اسس ا ية رقم 2ن ررررررن الما لا ) (73)

))   ر م  اس خاص الفبيعية خو المعنوية الخادة خو منمما    2022لسنة 

ا  ال   ف   قامة الدعوى المبا ررررررالا خما  الم تم  المدن  المعتاف قنا قانونا 

الم كمة اسس ا ية العبيا   لببن قدسررررررتورية نص ف  قانون خو نما   عبف خن 

 ٤٥  ٤٤نا ف  الموا  ) سكون الدعوى مستوفية لكافة الشاوا المن وص عبي

المعدا   وخن  ۱۹٦۹( لسررررنة ٨٣( م  قانون الماافعا  المدنية رقم )٤٧ ٤٦ 

ا را دررررررا ية  سقد  الدعوى م  المدع  قال ا  خو و يب  عبف خن يكون م اميا

 مفبقة ((
  انون  و قوم المتعاقد م  اس ارلا  اسم  الق . س ف م مد الفااب   (74)

ستن اية لبدراسا  العاقية والدولية   عد  خاص ق ث منشور ف  م بة الم

 230  ص 2022لوقائ  المؤسما العبم  الدول  العا ا   
  ما ز رية  النماية العامة لبقاارا  والعقو  اس ا . مازن ليبو راا  (75)

 .223  ص 2010القانون المقارن   ارقيج   
  ما ز الدور اسنشائ  لبق او اس ارر    . ياسا م مو  م مد (76)

 . 113 -112   ص 2016الدراسا  العاقية   القاقالا   
الت ديج القانون  لمبدا  ماية التوقعا  المشاوعة ه    وا ق   نالا ( 77)

 ق ث منشور عبف الموق  اسلكتاون                       .          
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  . قانم ا مد م مو  سالم   امانا  س ق  اسم  القانون  و ور  (78)

   76قوم صالم كمة الدستورية العبيا ف   فالت    جامعة المنوفية    بية ال 

 https://jslem.journals.ekb.eg/articleق ث منشور عبف الااقط ل 
 . 113 . ياسا م مو  م مد   الم در الساق    ص  (79)
نالا ه الت ديج القانون  لمبدا  ماية التوقعا  المشاوعة ه  وا ق    (80)

 ق ث منشور عبف الموق  اسلكتاون                       .          
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 . 46 -63. خو ناو عبدلله عزيز   م در ساق  ه ص  (81)
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